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صادق عوض حدين 

مو د عيسو خضر 

»مود عبد العزيز محمد 

إعدمل حمق زخ | جيك 

راجح سليات مص طنى 

مك قأسم عويك مو ور 

توفيق عمد اداج حسن فاخوري 
ابر أهم اسم اعيل سام 

تبعل دلمى الشاهد 

شهيك صادق دعدوسش. 

شركءتور لين للتعهدات عبر البحار 
مو ىن عمل ابراهم شطا 

عزهي عيك لعز بر ادو اجه 

مهأء الدن عبد الهو اد سحو بل 
ومو اخ مصطفى عبد ا لحجميك 

عيك اأر دمن احومد النتشة 

ل شيك عومل خليل 

سوسدن سوهيك المسطو زر يي 

احمد عيد صالح عمّان 

محمد عوده الر جا 

عامر جميل عيد اأرحمن الحفش 
كر يم خوري 

محمد عبد اللطيئف محمد 


داود سلبان داود 
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العدد ١1//‏ ؟ 


سس يتاه 


15 دزريران سنة 458 م ٠.‏ 








المورجية مين 


الونمؤقت رقم (18) لسنة 20201934 قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية ف 
نظامرقم (0”) لسنة 1954 نظام الغاء نظام اسكان موظفي البننك المركري الاردني مذ 
نقلء.ام رقم ( 6" ) لسئة 1454 نظام معدل لنظام الضمان الاجتاعي لو ظفي الحكرمة ومستخدميها 5 
تلام رقم (*0) لسئة 2214 نظام معدل لنظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية > 


أرامر دفاع رقم ( ع وهو 5 ) لسنة 19568 صادرة عن رئيس الوزراء 

أرارات رقم ( ٠١‏ و١1‏ و؟1١)‏ صادرة عن الديوان الحادى بتفسير القوانين 

غلبات الالفاق من ر صيد صندوق مساعدة ورثة موظفي وزارة التربية والتعلم الملغى بموجب نظام الفضمان ‏ 1190 
الاجماعي رقم ( 5 ) لسنة 1955 . 





مطبءعة الحيش العر ني 











فك ننه 0 











كن الحسس بن طمزل ثاب ععرد الملك الممظم غى المي لانو ءا للد نارون لىا/: 
بمقتضى الفقرة ( ١‏ ) للمادة ( 14 ) من الدستور 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ١154/8/1١‏ 
نصادق عقتفى اللمادة "١‏ من الدستور - على القانون المؤقت الاي ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤفت 


بمقتضى المادة "١‏ من الدستور 50007 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1159/8/14 


واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجماع يعقده : تأمر بوضع النظام الاني  :‏ 0 
١‏ قانون مؤقت رقم (18) لسنة 19569 نظام رقم )7"١(‏ لسنة ١9594‏ 0 ظ ظ 
قانون معدل لعانون الى سيك الاردنية ظ 


نظام الغاء نظام اسطان مو ظفى الك ال زكري الررو 


2-1 سإود- <> 


مه موده دعت 
المادة ١‏ س يسمى هذا التقازون المؤقت ر قانون «عدل لقانون الجنسية الاردنية لسئة 1934 ) ويقراً مع القانون رقم 
١(‏ ) لسنة ١984‏ المشار اليه فما يلي بالقانون اللاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كققازون واحد ويعمل به 


0 و الادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام اسكان مو ذلفي البناث المركزي الاردلي لسنة 1158 ) ويعمل به من 
من تاريخ نشره في الخريدة الرسمية . : ' : ١‏ 

تاريخ نشرد في الجريدة الرمية . 
المادة ١‏ . تعدل المادة ( 8 ) من القانون الاصلى حسما عدلت بالقانون رقم (؟) لسنة “1857 باضافة الفقرة(١)‏ 


التالية الى آخرها . اللدة ؟' - يلغى نظام اسكان مو ظفي البنك المركزي الاردني لسئة 145 المنشور بالعدد 1904 من الجر يدة الر”هية 











59 جميع افراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة ( ى ) من المادة »7 من قانون الانتخاب الؤفت الصادر بتاريخ 1115/7/1١‏ . 
3 1 أسنة 145٠‏ والذين كانوا يقيمون اقامة فعليسة في الاراضي التي ضمت الى المملكة 
سنة ١97٠‏ 5 ص : 
21 ع د لال 
11 7 
لمعن بن سمال | 
قاضي القضاه ووزير الاوقاات نائب رئيس السوزراء نائب رئيس الوزراء 
قاضي القضاة ووزير الاورقاف نائب رئيس الوزراء نا”ب رئيس الوزراء ل 700 رادم رون والممقدسات الاسلامية ووزير الداخل# ست __ة ودزير الحارجية والدفاع 
والذؤون والمقدسات الاسلامية 2 ووزير الداخلية ووزير الخاريجية والدفاع ‏ ال سوزرة عبد الله غوشه عاكف الفايز احمد طوقان 
عبدالله غوشة عاكف الفايز احمد طوقان عبد المنعمالرلاعي 
١‏ الال”أعة : : اذيد الشؤون الاجماعية والعمل ووزير وزيرالمواصلات وزبر الانشاء وزيير 
وزير الشؤون الاجماعية والعمل ووزير وزبر المواصلات وزيرالانشاء ا داخلية للشؤون البلديه والقرويمة ‏ والنة 9 ل فلتعسير للعدلي-ةه 
.هت دع ٠>.‏ 0 - 5 . 5 ا سم - 
داخلية الذؤون البلدية والقروريبة ولشقتل واتعم بير ش صالح برقان مين يونس الحسيفي صبحي أمين جمرو سمعان داود 
صالح برقان امين يونس الحسيفي صبحي امين خمرو 
واي حي : : وزي-ت- 0 م “تك وزيا سر ولتتتيتحير وزيستتييسين 
زب ر ونه ر وز لمة الاقتصاد | 1 : دن _ة وال َ 
الأقه أد الو | 5 الاشئف._ال العا : العر نم 1 والتعا م ليث 2 سني الاشغال العامة اللربية والتعلمم الامج هتسيالة 
. حاتم الزعي يحي المطيب ذوقان الهنداوي فضل الدلقموك نم الزعبي يبى الخطيب ذوقان الهنداوي فضل الدلقموني 

0 007 وزير ا 0 أي ل 8 وز 5 وزير الثقافة و الأعلام 
: ا ينا | االوزاع _____سسسسسة والسبياحة وا 2 | سس ا الزر اعملدتة والسياحة والافار 

٠‏ : باه 0 اباي . سامي ابوب محمد أذيب دمر ! و السلام المجالي سامي ايواب محمد اديب العامري 























: 1 0 "عبد البلام افاي 
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ْ - و مر ع اهم إآب# م 
لطبل سلاجو لوي 
عكقتذى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون 
الاجماعية والعملى رقم 5] لسنة كه4ا 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 4؟//159 
تأمر بوضع النظام الاتي  :‏ 





نظام رقم ( 1") لسنة ١98‏ 
نظام معمل لتقام الضمان ارو جتماعي وو ظفى المكوءة ومستهرييا | 


المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام معدل انظام الغممان الاجماعي لو ظفي الحكومة ومستتخدميها لسئة 1954 ) ويقرأ 
مع النظام رقم ” لسنة 1457 المشار اليه فما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريبخ لثره 
في الجريدة الرسمية . 


المادة ؟ - تعدل المادة ( ه ) من النظام الاصلي باضسافة الفقرتين التالبتين الى آخيرها : 


د في -الة وفاة احلف افراد اسرة الموظث الذين يعيلهم يدفع الموظطف لمعيل مبلغ ( 0ه ) ديئارا . ١‏ 


ه - عند ا<الة الموظف على التقاعد ا<الة طبيعية ودون ان يكون مصابا عرض مقعد يدفع له بل 
يعادل راتبه الشهر ي مع العلاوات و 


ل 
220000 اريم عمسلل 
نائب رئيس الوزراء ودل» 


قاضي القضاه ووزير الاوفاك 


والشؤون والمقدسات الاسلامية 


سائب رئيسى السوزراء 
ووزير الداخاهية 








عبدالله غوشه عاكف الفايز احمد طوقان 

وزيرالشؤونالاجماعيةوالعملووزير وزيرالمواصلات وزيرالانشاء وزي- ر 
داخلية لاشؤون البلدية والقروية 2 والنشقغتلل واتعصسسيير العدلهي- 

صالح برقان امين يونس الحسيني صبحي امين عمرو سمعان داود 
وس ير وزيم سر 2 وذه ر وزي آم 
الاقتضاد الوطملني ‏ الاشغال الءامة اللربية ولتعلب الالية 
7 جام ارخ يحي اللنطيب ذوقان الهنداوي فصل الدلقموي 
وز 1 : د ور ناسو وزبير الثقافة والامهه 1 
: ا ا الى اترراء 5 و ' حة والاساد 

سامي أيوب 00 محمد اديب العامري 





25206 





للب لسع روزا ا . 
بمنتضى المادة "١‏ من الدستور 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ١/ه/54؟‏ 
نأمر بوضع النظام الاني 


نظام رقم (71) أسنة 4 ]| 
نظام معدل لنظام مطافات المناهفع و الكتب الممدرسب 


الادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام مكاقات المناهج والكتب المدرسية لسنة 1459 ) ويقرأ مع النظام 


رقم ( 44 ) لسنة 1955 المشار اليه فيا يلي باانظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره أي 


الجريدة الرسمية . 


الادة ؟ - يعدل النظام الاصلي بالاممتعاضة عن عبارة ( الاجنة العليا المناهج والكتب المدرسية ) حيما وردت فبه 
بعبارة ( مجلس العربية والتعلليم ) . 


٠ 1‏ روا لال 


نافي القضاة ووزير الاوقاف نائب رئيس الوزراء نسائب رئيس الوزراء 

















والشؤون والمقفدسات الاسلامي ة ووزير الدالية ووزير اللمارجبة والدفاع 
عبدالله غوشة عاكف الفايز احمد طوقان 

ا وزبر المواصلات وز ر وروص تدر 

السايية والثة لل الانشاء والتصصير العداهية 
فضل الدلقموني امين يونس الحسيني صحي اميل مرو سمعان ذاود 

ل وزبر الاشغال العامة وزيا ار 

الاقتصساد الوط ني ووزير الداخليةلاشؤون البلديةوالقرويةبالوكالة التربيسسة والتعليم 
حاتم الر عي يحى الخطيب ذوقان الهنداوي 

رزبسر لصح َ ا | وزير الثقافة والا لام 

درزير الغؤون الاجتاعية والعمل بال وكالة الروام : والسياحة والأل ار 

سامي ايوب محمد اديب العامري 


2202 غبد السلام المجالي 




















اس ست 


امر دفاع رقم ( 5 ) لسنة 8 ١|!‏ 


صادر بمقتضى المادة ( 14/؟ ) من نظام الدفاع رقم )١(‏ 


بناء على تنسيب معالي وزير النقل وبالاستناد الى المادة ( 415/؟ ) من نظام الدفاع رقم )١(‏ لسئة 191“4 آمر 
بتعديل الفقرة ( ؟ ) من أمر الدفاع رقم (”" ) أسنة ١959‏ بشطلب عبارة ( ومأمور التسجيل فيها ) الواردة فيها 


والاستعاضة عنها بعبارة ( ومأمور تسجيل العقبة ) . 


م/م / 8 


اهر دفاع رقم ( 0 ) لسنة ا لاحل 


لسنة 8و1 


رئيس ال وزراء 
عبد المنعم الرفاعي 


صادر عمةتفبى الفقرة (ه) من المادة (؟) من نظام الدفاع رقم (؟) لسنة 1917*84ا 


ا كان تالسلطات الجمركية قد ضبطت في ليلة "ا 1959/0/4 في منطقة تقع الى الشمال الشرقي من ( الجفيف) 
91794 ) ترية هن حشيشة الكيف المدرة الممنوعة بمقتضى قانون العقاقير الخطرة رقم )٠١(‏ لسنة ه146 . لذاك 


وعلى الرغم مما .جساء في اي قانون آخر أهر - تملا بالفقرة ( ه ) من المادة ( ؟ ) 


من نظام الدفاع رقم (؟) لسنة 


عا ١‏ باتلافها فورا من قبل لجحنة مؤلفة من معالي وزير المالية/الجمارك ورئيس النيابة العامة ووكيل وزارة الصحة 


و مساعد مدير الامن العام ومساعد وكيل وزارة المالية/الجمارك . 


1] 


امر دفاع رقم ( 5 ) لسنة ١555‏ 


رئيس لوز راء 


عبد المنعم الرفاعي 


صادر بمقتضى المادة ( © ) من نظام الدفاع رقم ( 5 ) أسنة 1516 


بالاستناد الى المادة الحامسة من نظام الدفاع رقم ( 5 ) لسئة 19489 » آمر با بلي : 


ا تستئنى من:امر الدفاع رقم ( 40 ) أسنة 1958 كنية ( ٠٠٠١‏ ) الف طن من 
يت يتم التصدير بموجب اذونات تصدرها دائرة العوين والاستيراد والتصدير . 


.ا .يعمل بهذا الامر اعتبارا مى 1459/5/18 : 
سالت/ةةوا 0 


التبن الاحمر لتصديرها الى لبنان ٠‏ 


وكمن الوزراء 
عيد المنعم الرفاعي 


ظ 


177 








قرار رقم )١١(‏ 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 


عت عإاسا- <> <> 

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المورخ 1979/4/55 رقم ت/078/15؛ اجتمع الديوان الخاص 
تفسير القوائين لاجل تفسير نصوص قانون الاستملاك رقم ؟ لسنة “ه4١‏ وقائون تحصيل الاموال الاميرية رقم لاه 
لسئة ١9481‏ وقانون ضصريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات والمجالس انحلية رقما السنة4 48 اوبيان مايل : 
-١‏ هل يجوز لمدير الاراضي والمساحة ان يصدر امرا بتسجيل مال غير منقول جرى استملاكه بمجرد ثبوت أن 

النعويض عنه قد دفع ام أن اجراء معاملة التسجيل تتوقف على دفع الاموال الاميرية المستحقة عن ذلك المال . 

وهل تعتبر معاملة الاستملاك من معاملات التصرف المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون ضريبة الابنية 

والارامي او من معاملات الفراغ المنصوص عليها في الفقره ( ب ) من المادة /١4/‏ من قانون نحصبل الاموال 

الاميرية ام لا ؟ . 

؟1- هل يعتير الحدجز الاجر انِي اراقع عبى اموال المنشىء المنقوله بمثابة ايداع للتعويض في صندوق الحزينة بالمعى 

المنصوص عليه قي الفقرة الاولى المعدلة من المادة /18 /من قانون الاستملاك ام لا ؟ . 

وبعد الاطلاع على كتاب وزير الماليه /الاراضي والمساحه الموسجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1154/4/77 وتدقيق 

النصوص الثانونية تبين : 

ان الفقرة ( ب )من المادة/4١‏ /من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم ؟ إسنة 1969 الذي حل عل القانوك 
المؤقت رقم لاه لسنة 1451 لاتجيز لمدير الاراضي والمساحةان يري اية معاملة تأمين او فراغ او انتقال مالم يتأكد من 
ان الاموال الاميرية المستحقة عن تلك الاموال غير المنقولة قد دفعت بتمامها . 

1 ان الفقرة الثانية من المادة/ 5 ١‏ /من قانون ضريبة الآابنية والاراضي داخل مناطق اليلديات والمجالس الغلية 
رقم ١١‏ لسنة 1484 لاتجيز تسجيل ابة معاملة تصرف في سيجلات الحكومة ما لم نستوف جميع الفسرائبالمستحقة على 
لمال غير المنقول او بعضسها اذا وافق على ذلك وزير المالية . 

وان المادة الثاثية من هذا القانون عرفت عبارة ( معاملة التصرف ) بأنها تعني الببع والافراز والتوحيد والاجارة 
دالرهن والهبه والوقف على اتلاف انواعه والانتقال بطريق الارث . 

وحيث ان كلمة ( البيع ) الواردة في هذا النص قد جاءت مطلقة فهي تعري على اطلاقها وتشمل كافة معاملات 
لبيع سواء أكان الببع رضائياً أم جبرياً . 

وحيث أن معاملة استملاك اية ارض اماهي في الوقع معاملة بيع مجبر ي 5 يستفاد من نصسوص قانون الاستملاك 
فأن هذه المعاملة تعتبر داخلة في ..داول كلمة ( تصرف ) المشار اليها آنفا . 

وينبني على ذلك انه لايجوز اجراء معاملة تسجيل الارض الىتملكة في سجلات دائرة الاراضي باسم المنذى ما 
م تك ن_الامزال الاميرية المستحقة عنها قد دفعت كلها او بعضها اذا وافق على ذلك وزير المالية , 
' اما كون المادة/1 /من قانون الاستملاك تنص على انه بعد ان يتم دفع التعويض لصاحب الارضاو الى صندوق 
اتبكر دبعة تسجل الارض المستملكة باسم المنشيء بامر من مدير الاراضي والمساحة . فان ذلك لايعفي مسن تطبيق 

م قانون تحضيل الاموال الامير بة.وقانون ضريبة الابنية والاراضي التي توجب استيفاء الاموال الاميرية قبل اجراء 
عايلة التسيجيل ما دام لا يوجد في نصوص قانون الاسدملاك ما يمنع من تطبيق هله الاحكام . 
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هذا فيها يتعلق بالنقطة الاولى , اما فيما يتعلق بالنقطة الثانية . فان المادة/8١/من‏ قانون الاستملاك صريحة في انه 
لايجحوز تسجيل الارض المستماكة باسم المنشىء ما لم يتم دفعالتعويض لصاحبالارض او الى صندوقالحزيئة كوديعة , 


وحيث أن حجز الأمو ال المنقو ل تأمينا للتعى يتى | 03 يعني ضيطها تمهيدا لببعها 2 اجل تسديك هذا الدينمن تمنها, 


فان مجرد إيقاع الحدز لا يميا ان التعو بن قل دفع أصاحب الارض او الى صندوق الخزينة كوديسة بالمعنى 
المتققدم ذكره اذ ربما يكون الثمن الذي يباع به المال المحجوز لايفي بالتعويض أو يطرأ سبب يمع بيع هذا المال كتلفه 


او ثيوت استحقاقه الغير . 
هلا ما لغررة ف سير التصورصن المالوب تفسيرها 5 


صدر بتار 1939/8/18 


عضسو عضيو عضو عضو رئيس الديوان الخساصس 
مندوب وزارةالمالية المستشار الحقوقي عضو محكة رئيس محكظة المبيز بتفسير القوانين 

مدير الاراضي لرئاسة الوزراء التمبيز الثاني رئيس محكمة العييز الاول 
صبحي اين شكري المهتدي جورج اكت شو دى السا'قت علي مسيار 


قرار رقم( )١١‏ 


طلا ده ميري[ < <> 
: بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 459/14/95 رقم ت/ 8141/9/11 اجتمع الديوان الخاص 
1 بتفسير القوانين لاجل تفسير المادة //ا"/ من قانون المحامين النظاميين رقم ١١‏ لسنة 193 وبيان ما يلي : 
١‏ - ماهو المقصود بعبارة (المؤسسة شبه اللتكومية) الواردة في الفرة (ب) من هذه المادة وما هي العناصر التي يجب 
توفرها في ا موسسة 0 مؤسسة شبه حكومية ؟ . 






د دم سوسحم مل يلتلا حتت 


بح لحري وا تست 


؟ - هل أن هذه العبارة تشمل البلديات والحالس القروية والشركات ذات الامتياز والشركات الثي نساهم بها الدولة؟. 
؟ وبعد الاطلاغ 









ا هل يق للمحامي ان يكون مستشارا قانونيا لا كثر من مؤسسة حكومية او شيه حكومية وأحدة 
على كتاب نقيب انحامين الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 6 وتدقيق النصرص لأقانونية بتبين ان للادة 
8 / من قانون الْحامين النظاميين المشار اليه تنص على ما يلي : 

1 - . على كل شرسكة مساهمة عامة او اجنبية تتعاطى أتمالمها في الاردن ان تعين وكيلة عاما لها من أغايين المسجلين في 

ظ سجل الجامين الأساتذة .خلال ستة اشهر من. تاريخ نفاذ هذا القانون أو من تاريخ ع وتلزم الشركة بدفع 

٠ .‏ نصب «تاز عي كل يوم عت فيه من قا وكيل عام لها م : 





بط 
:. لايم 
مي مسي ب ا ا او سسا 0 


27 مم2 2 73 قا عا «العهدد مساب معد "لا لمطة" تبستسا نديد ١‏ 1 
ا 0 ب دي 
5 اعم --.ء - 9 2 0 م هًّّ 
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مالسشسحصم 


ب لا يجوز للمحامي المسجل في سجل الخخامين الاساتذة ان يعمل ويلا او مستشارا قانونيا لا كير من خمس 
شركات من الشركات المشار اليا في الفقرة السابقة على انه يجوز زيادةعدد الشركات الأررة اذا زادت هله عن 
عدد المحامين وبآرار من مجلس النقابة » على انه لا يجوز المحامي ان يكوك وكيلا لا كثر 
شبه حكومية واحدة وعلى أمحامي ان يشعر الثقاية بالشركات التي يعمل وكيلا طا . 
وباستعراض نصوص هذا القانون فما يتعلق بالنقتطين الاولى والثانية انه لا يوججد في هله النصودنى تعريف 
للمؤسسات الحكومية او شبه الحكو 0 وطذا فلا با من الاسير شاد ما استتر عليه الفقه الاداري ببذا الصدد . 
وبالرجوع للمصادر الفقهية يتبين ان المؤسسات الحك_ورمية قد عرفت بانها المصاءل الادارية التي انشئت بقاثون 


عن فق عرسة حكومية او 


بقنصد المساهمة في تأدية وظائف الدولة واما المؤسسات شبه الحكومية فهى : 
١‏ - الموسسات المامة غير الحكومية التي تنشأ بقانرن و تنح الشخصيه المعئويه للقيام بنوح معين من الحدمات العامة 
ونين عر ص او اغراضص غلودة يت اشراف الدولة ورقابتها كالللديات واغخالس الغروية 1 
- الميئات الفي ريغا بعانون لتقو م عل رعادد مصالح عأو أذ مع ممه 4.؟ 0 لون وكثل مصاح هذه العأواليف ولها 
على افرادها ساعلات مستسساءق م ن الشانو:: ٠‏ وي سلطةهء لاخحية لتنظم اعماذم وشؤو: م 9 اصاار قرارات 
ادارية قِ هذه الشْؤٌ ون مسلطة فر ضصرسصوم عايوم كالغر ف التجارية والماعيةو الزراعية ونقاباتا حاب اللهن 
الحرة 5هنة المحاماة والطب والمندسة وما مائل ذلك . 
وقد ديت مثل هاة الأؤسسات ودشيئات مؤ سسات نميه حدكومية لاما دشية م يعدن الوجتو د اطذ.ئات الكو ميه . 
اما الشركات المماثيه فدات الامتياز والشركات الي تساهم م الجكومه فاك تالخل قِ مفهوم المؤسسات شبة الك وميه 
وائرا تدخل ف 8 لول الث مراكات المسماضمه العامه اذهبو ردص علمها في النمرة ) أ )من ٠‏ الادة / وخا / المطالوب تتسير هأ 
0 اعتبار ان الشسركات المساهمه العامه حسبها عرفت في البند ( أ) من الأنقرة الثانيه للمادة ( 4" ) من قانون 
شركات رقم ؟١‏ لسنه ١454‏ تشمل كافة الشركات المساهمة العامة سواء ا كانت ذات اءتياز او كانت الحكومه 
سمأ مه ذيها ام : تكن . 
اما فيا يتعلق بالنقطة الثالثة فعلى الرغم من ان الوكالة عن الاشخاص وابداء الاستشارات النافونيه هما من 
رظائف الحامين بمقتضى المادة الثانيه من قانون المحامين الا ان الفقرة ١‏ ب ) من المادة ( /ا" ) قد فرقت باذك ما بين 
لأشركات المساهمة العامة او الاجنبية وبين المؤسسات الحكرمية او شبه الحكومية فيما مختص بجواز قيام اعامي بهاتين 
الوظيفتين فأجازت له ان يكون وكيلا او مستشارا همس شركات فقط بنما بالنسبه للمؤسسات املك ومية أو شبة 
للكربية م 3- عليه قيدأ إلا فيها يتعاق بالوكالة اما أبداء الاستشارات القازون.ة له المؤسسات فايس 3 اي فك عليه 
وهلا فلا يمتنع ا ان يكون مستشارا قانونيا لا كثر من مؤسسة حكوميه او شبه حكومية وانما يمتنع عايه 
١‏ 
ن يكون وكيله لا كثر من مؤ سسة واحدةٌ منهأ , 
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره . 
صدر بتاريخ 18/ه/ ١513‏ 


عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان الدساص 
“دب وزارة العداية المستشار الحقوقي عضو محكمة رئيس محكة العبيز بتفسير القوانين 
ثاضي تشريع لرئاسة الوزراة القبيز الياني رئيس محكة المي الاول 
لامر غرايبة شكرى ا مهتدي جورج سعد مودى السااكت علي مسيم أ! 


0 
١ 
١ 
0 
١ 
ا‎ 
١ 
0 
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فرار رقم )١1(‏ 
صادر عن الديوان | للخاص بتفسير القوانين 


وعدت «إإيجط. ته 


بناء على طنب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1 رقم ن/4581/81 إجتمع الديوانانخاص 
وتفسير القوانين لاجل تفسير الفقره ( ب )من المادء/1١/‏ من قانون التقاعد العسكري رقم م" لسسنة 15689 والماده/م/ 
من قانون التماعد المدني رقم 4" لسئة1959 وبياك ]٠‏ اذا كانتا تجيزان . يادة رانب الاعتلال للموظف المتقاعد كا 


تفاقت العلة لاسباب ناشئة عن طبيعة هذه العاه وليس عن ندطأ او اهمال . 


وبعد الاطلاخ على كتاب وزير الماليه المو.ته أرئيس الوزراء بتارح -/ 1459/6 وتدقيق النصو ص الةانونية بتيين ال 
محكءة العدل العايا كانت بتار ع اصدرت حك في القضية رقم لا" لسئة 1155 المقامة من ميخائيل نهر 
الدقم على وزير لمالية ودنة التتّاعد فسّرت فبه نص الفقرة زب) من المادة /117/ من قانو ن التتقاعد العسكري بأنه اذا 
تغيراث درححة العله سعو دأ اوهبوعلاً وم 3 عن الدرجة ابي قررتبا اللجنة الطبية لاول مرة فان هذا التغير لايمنع من 
زيادة راتب الاعتلان لان هذ الحاله تددل في منهوم عبارة ر كل) خفت العلة )الواردة في النص المذكور . اماانا 
تعير ت درحة العلة الى أكير من الدرجة الي كانت علسا حين صريصراتب الاعجعلال قلا جوز زيادة رائب الأعتلال . 


وحيث ان المادء /71/ من الدستور لاتهيز للدبوان #فسير اي نص قائوني اذ كانت المحأكم قد فسرته . 
فائنا نقَرر عدم اختصاصنا لتفسير نص المادة /11/ ( ب ) من قانون التقاعد العسكري . 


اما فيما بتعلق بطلب تفسير امادة/ 0"؟/من قانون التقاعد المدني . فحيث انه لم يسبق المحآم ان فسرت هذه الماذة . 
فان الديوان علاء الصلاح.ة لتفسير ها : 


وحيث ان نصها عاثئل نص الفقره ( ب ) من الماده /1١1/‏ م.ن قانون التقاعد العسكري وكان التفسير الذي اصدرة 
محكمة العدل لهذه الفقرة ينسجم مع منطوق اأنص . 


فائنا ثقرر تفسير المادة / ٠/المشار‏ اليها بنفس التفسير الذي اقر نه شمكة العدل العليا للمادة /11( ب ) من قانون التقاعا 


العسكري . 


صدر بتاريخ ١959/5/18‏ 
عبر عصو ونين . : 0 رتيس الديوان الخساص 
مندوب وزارة المالية المستشار الحقوتي . عضو محكة القييز رئيس محكمة العييز بتفسير القوانين 
1 وكيل الوزارة لرئاسة الوزراء الثاني رئيس عيكة العييز الاول 
7 2 رشادالحسن شكري المهتبي موسى السا كات علي مسمار 


جور ج سعد 


ا 





1١ 








سيوس سمه 


علىان الررفافق 
من رصيد صندوقمساعدة ورئة مو ظنئمي وزارة اأبربية والتعلم الملغى بموجب نظام الضيات الاجماعي 
رقم (5) لسنة 1935 » على بعثات ابناء موظفي العربية والتعلم صادرة يمقتضى الفقرة ( د) سن 
المادة ( ٠١‏ ) من النظام المكور . 


جح ساسا <> 


قرر مجلس الوزراء بي جلسته المتعقدة بتاريح م /ه/ - 1 بالاستناد الى الفقرة ر د ) من المادة العاشرة من 
نظام الضمان الا“جماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها رقم 5 ) لسنة 1955 الموافقة على ( تعليات الاثفاق من رصيد 
صندوق مساعدة ورثة مو ظفي وزارة العربية والتعلم الملغى ب؟مو.جب نظام الضمان الاجماعي رقم (5) لسنة ١555‏ على 
بعثات ابناء موظني العر بية والتعلم ) بشكاها التالي : 
المادة ١‏ - تسمى هذه التعليات ( تعلهات الانفاق من رصيد صندوق مساعدة ورفة مو ظفي وزارة العردية التعليم » 
اللغى بموجب نظام الضمان الاجماعي رتم ( 5 ) لسنة ١955‏ على بعثات ابناء مو ظفي وزارة اللربية 
التعليم ) ويعمل بها من تاريخ نثيرها في الجريدة الرسمية . 
المادة ؟ ‏ يكون أكلهات والعباراءتالواردة في هذه التعليات المعاني المخصصة لما ادناه مالم تدل اللقرينةعلى خدلاف ذلاتك» 
أ - تعني كلمة ( الصندو ق ) الاموال الهولة من صندوق ورثئة موظفي التربية والتعلم الذي انذشىء 
عوجب النظام رقم ( لاه ) لسئة 195٠١‏ . 
ب - تعني كلمة ( موظف ) كل من عمل في ملاك وزارة التربية والتعدم وساهم قي الصندوق المشار ألية 
قُُ الفنقرة ( أ) م هذه المادة ولا يزال قائما على رأس عمله في الوزارة او تمَاعد وهو يعسل فببا أو 
توفي وهو فيبها او بعد تقاعده منها . 
ج - تعني عبارة ( الاءجنة الختصة ) لحنة البعئات العامية المختصة ببءئات الطلاب ومو ظفي وزارة اأعربية 
والتعلم المتصوص عايها في نظام البعثات العامية رقم ( ١١‏ ) لسنة 1955 . 
د- تشمل لفظة المذكر المؤنث ايضا كما يطلق المفرد على المثنى والجمع والعكس بالعكس > 
اللادة 8 - يستثمر رصيد الصندوق في احد البنوك المحلية في عمان » بعد اجراء مزاودة على الفوائد بينها : 
المادة 4 تصرف فوائد رصيد الصندوق على بعثات #تارهم اللجنة الختتصة من ابناء الموظفين الناجحين المتغوقين أي 
امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردئية شر يطة على ان لايقل معدل الطااب المستفيد من هذه 
البعثة عن /10/١‏ , 
الادة ه ‏ يشترط ني المبعوث ما يلي  :‏ 
أ - ان يكون طالبا منتظها في مدرسة داخخل المملكة الاردنية الماشهية . 
ب - ان يكون من المتقدمين للامتحان للمرة الاولى وني العام الذي يختار فيه لابعثة . 
اج - ان تكون البعئة لاحدى الجامعات العربية . 
د تحدد اللجنة الجامعة ونوع التخصص الذي يود دراسته آنخذة بعين الاعتبار رغبة المبعوث وحاجة 
الاردن الى هذا النوع من التخصص . 





